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 الحمد لله الذي أ نار لنا درب العلم والمعرفة

نجاز هذا العمل نتوجه بجزيل الشكر والإمتنانعلى أ د وأ عاننا  اء هذا الواجب ووفقنا على اإ

لى كل من ساعدنا من قريب ومن المتواضع ونخص بالذكر لعمل هذا انجاز على اإ  دبعي اإ

الذي لم يبخل علينا  بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت  "رضا مهديال س تاذ المشرف "

تمام هذه ال في عونا لنا  .مذكرةاإ
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 ات التعبير القانونيه، حتى بأخر وت عيار درجة رقيهوم عمتلمجا كان المرفق العام ومازال هوية   

بمختلف  لفلسفة السياسة، والمرتكز الأساسي في تحديث الدولة، في الوقت الذي أصبحت فيه مهمة التنمية

الاقتصادية،  اتهطبيعة أنظمتها وتوجهاحكومات، مهما كانت وياً لمختلف الدول والجساً قل هاتمث أبعادها

ا سخرت أدوات نهفإ ذه المهمة بنفسها مباشرة،به نفيذي أن تقومالتها وجهاز  دولر على التذأنه يعومادام 

ما يهم في هذه ن كا نوآليات لتحقيق هذا، من خلال مرافقها العامة، ذات البعد الوطني والمحلي، وإ

 .لعامصد الوطني للمرفق االدراسة هي المر 

وحديثاً  عن دوره قديماً  لاً فض إذ ري،ضاء الإدانون والققافي ال إن المرفق العام أحد المفاهيم الجوهرية

أساليب تدخل  في توزيع الاختصاص القضائي وبيان ذاتية القانون الإداري، يعتبر المرفق العام أيضاً أحد

أجل تحقيق التنمية  الدولة الرأسمالية من لات التاريخية تدخلتنموي، إذ تظهر التحو لشأن الفي اولة الد

والمالية التي عصفت  الصناعية والتجارية، نتيجة للأزمة الاقتصادية ةعامق اللمرافبواسطة اة قتصاديالا

ي زيادة عن وظيفتها تصادالاق اللمجبعد الحرب العالمية الأولى، ودفعت بالدول آنذاك إلى التدخل في ا

 1.المتمثلة في حفظ الأمن والدفاعة الإدارية التقليدي

أن  ة مراحل ومحطات سياسية، فبعدبعد نهات ما التي سلبتهسياد عتاسترج مرت الجزائر منذ أن

أين اعتمدت  انتهجت النظام الاشتراكي خلال عقدين من الزمن أي فجر الاستقلال إلى أواخر السبعينيات

النظام واتبعت  الات، ثم عدلت الدولة عن هذامجلفي شتى ا حلة على الخبرة الخارجيةالمر هذه لال خ

الاقتصادي  م الذي كرس الانفتاح9191من إقرار دستور  يةً بدا الحر لاقتصاديا يل وهونظام بد

عينات تسال ةوالسياسي والاجتماعي، بعد هاته الفترتين مرت الجزائر بمرحلة المأساة الوطنية خلال فتر 

                                                             
قانون  الماجستير في ير التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادةالدين، المرفق العام المحليكآلية لتطو دري عز ب1

 .16ص ، 6192/6192عة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العامة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام الإدارة
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طية والبيروقرا ديم كلي للبنية التحتية وكثرة الرشوةتهى و ة من الفوضحيث دخلت الدولة في دوام

 2.لي، والصعيد الدولي كانت الجزائر منعزلةصعيد المحال علىوبية، وهذا كان حسلموا

 عبد إطار المسار الإصلاحي الذي سار عليه رئيس الجمهورية السابق أواخر التسعينات وفي في

ا هذ وحسب ما كانت وسائل الإعلام المختلفة تتداوله، فقد تكلل 9111بوتفليقة منذ توليه عام  زيزالع

ــمــؤرخ بـــتـاريـخ  10-92 : قمي ر ئاسالمرسوم الر بصدور ر الأم ــموافقه 9302 ربـيـع الأول عـام 62الـ لـ  الـ

 .للارتقاء بالخدمة العمومية ،لعامالذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق ا 6192جانفي  12

 ةاريالإد يئاتمية والهمو ات العالمرصد الوطني للمرفق العام هيئة استشارية لتقييم عمل المؤسس عدوي

ائري ، وهو ز لمواطن الجا والمرافق العمومية لتدارك نقائصها وتحسين أداءها، استجابة لتطلعات وطموحات

هذا المرصد ه لأعضاء عند تنصيب اك نور الدين بدوي أند حليةما أكده وزير الداخلية والجماعات الم

ن الإدارة ائمة بيالققة ما يضبط العلاة فييدجد حلةالوطني، وحسب رؤيته فإن هذا الصرح يؤسس لمر 

ن والمساواة والشفافية ... وغيرها من المبادئ سيادة القانو  والمرفق العام والمواطن، فيما يتعلق من جانب

 .الأساسية

يضطلع بدور هام في  نهيئة "جهاز يقظة ومنبه، ينتظر أتداولته الصحف آنذاك فإن هذه ال اب موحس

تمس بمصداقية ومبادئ الخدمة  السلبية التي باتت ةاطيالبيروقر  لى مظاهرع للقضاءمجال البحث 

 وتثمين مزايا التسيير عن بعد وتقليص طاء والأمزجة الإنسانيةالعمومية، من خلال تصحيح الأخ

 .ت المتباعدةسافاالم

                                                             

معمق، كلية شهادة الماستر تخصص القانون العام ال م، مذكرة تخرج لنيللمرفق العالمرصد الوطني لإيناس غربي، ا2 
 .16، ص 6192/6192ي بلعباس، ي اليابس، سيدالسياسية، جامعة جيلال الحقوق والعلوم
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ف ن الهدأ بدوي  ةعلى لسان وزير الداخلي 6192مارس  99ائرية بتاريخ ة الأنباء الجز وقد أوردت وكال

المواطن عند قضاء حاجياته  هو "مكافحة النقائص والاخــتلالات الـــــــــــــتي يواجههامرصد ال هذامن إنشاء 

عملي المرفق العام دفع وتشجيع مشاركة مست د علىلمرصمل امن المرفق العام والإدارات العمومية، وسيع

 .وتخفيفهالإدارية ت ااءافي تبسيط الإجر هم اسيمي، و العمو  مجتمع المدني في تحسين خدمات المرفقوال

 65بتاريخ  ـنـي لـلـمــرفـق الـعــام عـبد الحق سايحيوفي هذا الصدد كشف المدير العام للـمـرصـد الـوط

المرافق العمومية في سنة  ابة الكترونية لكلة أخبار الساعة عن استحداث بو ريدب جسح 6192ديسمبر 

 .وميةلعمت اة من الخدماستفادالالعبء و من أجل تخفيف ا 6199

)المرصد الوطني هذا الموضوع  يوالتوسع فومن أجل ذلك ومن خلال كل ما سبق سنحاول التعمق 

 التالية: اليةلإشكللمرفق العام( من خلال محاولتنا الإجابة ا

 لمرسوموتحسين خدمة المرفق العام في ظل افي ترقية  للمرفق العام الوطنيما هو دور المرصد 

 ؟10-92قم لرئاسي ر ا

من المواضيع الحديثة التي لم يسبق أنه العام موضوع المرصد الوطني للمرفق ومن أسباب اختيارنا ل

مهم لعام دوراً ني للمرفق ام به المرصد الوطيقو  الذيبشكل موسع ومدقق، والدور  للباحثين البحث فيها

 .نهامسؤولية ترقية المرافق العامة وتحسي فهو من يتولى

 المرصد الوطني للمرفق العام، وذلك منهمية الموضوع في الدور الفعال الذي يقوم به ن أ تكمحيث 

 ي تقدمها هذه المرافقالت دماتخلال تطوير وتحسين المرافق العمومية في الجزائر، وكذلك الاهتمام بالخ

 .را للجمهو ور وتحسينها وتقليل الوقت المستغرق في تقديمهللجمه العامة

 :هداف أبرزهامن خلال الدراسة إلى تحقيق جملة من الأ ىعنسكما 

 .البحث في الآليات التي تساهم بشكل فعال في النهوض بالمرفق العمومي -



 

4 
 

 .مرفق العمومية الترقيمدى فعالية الهيئات الإستشارية في  -

 المرصد إنشاءعلق بمتال 10-92تضمنها المرسوم رقم  لنقائص التيالكشف على ا -

 .لمرفق العاملني الوط

 .الدولة في تحسين الخدمة العمومية المقدمة من المرفق العامالبحث في إرادة  -

المتعلق  10-12رقم تم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي حيث التركيز على المرسوم وقد 

يل ، كذلك تحلهامنضت يات التيح الجزئه وتوضيوادمرفق العام من حيث تحليل مبالمرصد الوطني لل

 .العمومي وتحسين الخدمة العمومية ي أقرتها الدولة من أجل النهوض بالمرفقليات التووصف للآ

كل فصل  من، تضصلينوللإجابة على الإشكالية التي تم طرحها، فقد قسمنا موضوع بحثنا إلى ف

 .مبحثين

المرفق العام ية ماهالمبحث الأول ولنا في اتن احثثلاث مب، تضمن (املعرفق ا)الم ل الأولفي الفص -

أما  ،الأول تعلق بمفهوم المرفق العام، والثاني بينا فيه عناصر المرفق العاموذلك من خلال مطلبين 

يم خاص بتقسول ا الأن خلال مطلبين اثنين أيضام مالع فقد تطرقنا فيه إلى أنواع المرفقالمبحث الثاني 

مرفق العام، في حين تناولنا قسيمات الأخرى للوالثاني خاص بالت، نشاطها يعةطب العامة من حيثافق المر 

لبين الأول خاص قسم هو الآخر إلى مطوالذي  لتنظيم المرافق العامةفي المبحث الثالث الإطار القانوني 

 .ةافق العامكم المر التي تح دئ الأساسيةخاص بالمبالالعامة والثاني  رافقللم بالنظام القانوني

ماهية  حيث تطرقنا إلى : ث مباحثني( فقد قسمناه أيضا إبى ثلاا الفصل الثاني )المرصد الوطمأ

 نشأة  من خلال مطلبين الأول خاص بمفهوم المرصد الوطني والثاني  المرصد الوطني للمرفق العام

لمرفق العام لني الوطظيم المرصد تنيه إلى فتطرقنا ف نيمرفق العام ،أما المبحث الثاي لللوطنالمرصد ا

المطلب الأول التنظيم الهيكلي والبشري للمرصد الوطني  ى مطلبين شملا هذا المبحث إلوسيره، وقد قسمن
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ثالث خاص  طلبوم مالثاني فقد تحدثنا على سير المرصد الوطني للمرفق العا ق العام أما المطلبللمرف

د الوطني دور المرص المبحث الثالث  في لنافي تناو م، فق العاني للمر طالمرصد الو  مهام وأهدافبطبيعة 

طني بالمرافق علاقة المرصد الو من خلال مطلبين اثنين، الأول خاص ب في عصرنة المرافق العمومية

  مية.لعمو رة ابأساليب عصرنة الإدا لثاني خاصلمطلب ا، واالعمومية والمواطن

 



 

 
 

 
 
 
 

 الفصل الأول:
 

 رفق العاممللي اهيمالمف الإطار 
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 تمهيد:
ظـاهر النشـاا الإداري الـذي بواسـطته نظامـه القــانوني موميـة مـن صـور ومتعـد المرافـق الع

السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظـائف إشـباع الحاجـات  تستطيع
فة ضـابالإفـق العامـة ة المرا، ولفكـر ى أفضـل صـورةتمع بانتظام وإطراد وعلـلمجوا ولةالد العامة في

 –قيمـة علميـة نظريـة وفنيـة  –مظـاهر الوظيفـة الإداريـة فـي الدولـة  إلى كونه وسيلة ومظهر مـن
  .وفي القانون الإداري 

ا كــذو  هــاأنواع والعموميــة  المرافــقفصــل التطــرق إلــى ماهيــة اللــذا ســنحاول مــن خــلال هــذا 
 باحث التالية:المخلال ن م القانوني لتنظيميهاالإطار 

 المرفق العاماهية المبحث الأول : م

 : أنواع المرفق العامنيثاال ثحبالم

الإطار القانوني لتنظيم المرافق العامةالمبحث الثالث:   
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 : العام فقمر لاول : ماهية ث الأ المبح
لســاعة حــديث اوأصــبح ة فــي أواخــر هــذا العصــر بــارز ع الالمرافــق العامــة مــن أهــم المواضــي

اول تقســيم هــذا المبحــث إلــى ال القــانون الإداري، وللإحاطــة بــالمرفق العــام نحــمجــ خاصــة فــي
  رهعناصو  امةتعريف المرافق الع

 : المرفق العامالمطلب الأول : مفهوم 
هميتهـــا ي، لأدار الـــت الحـــظ الأوفـــر فـــي القـــانون الإر التـــي نحـــاو المالعـــام مـــن أهـــم  رفـــقالم

 متــه، نظــراً لارتبــاا المرفــق العــام بالمعطيــات السياســية والاقتصــاديةري بر الإدا كمعيــار للنظــام
مرفــق العــام، فــإن الفقهــاء والقضــاة وعــت تعــاريف الوقــد تعــددت وتن ئدة بالدولــةوالاجتماعيــة الســا

 . 1العضوي أي الشكلي والمعيار الموضوعي يارلمعفي تعريفهم إلى ا استندوا
 : العام العضوي للمرفقع الأول : تعريف فر ال

تضــم مجموعــة مــن المرفــق العــام هــو منظمــة أو هيئــة Hauriou وفقــال لتعريــف العميــد 
المنظمـة أو  ن هذا التعريف قد ركز علىقانونية كما يبدو لنا جلياً مالعناصر البشرية والمادية وال

  .2عامق اللمرفتسير المرفق العام أي الجانب العضوي ل لتية االهيئ
 : للمرفق العام المادي التعريفالفرع الثاني 

 أنه كل نشاا تعود مهمةHauriou "عميد تعريف المرفق العام المادي أو الوظيفي اتجه ال
ضـــــد حقيـــــق وتطـــــوير التعامـــــه والاشـــــراف عليـــــه للحكـــــام، لأن تأمينـــــه هـــــو لازم لتوتنظي تحقيقـــــه

                                                             
، جامعة ية، قسم الحقوق الحقوق والعلوم السياسقانوني للمرافق العموميةن مذكرة ماستر كلية وطيب عماد الدين، النظام ال 1
 .12، ص 6193/6195مد خيضر، بسكرة، مح

وم رة ماجستير، كلية الحقوق والعلالجزائر، مذك فق العام المحلي كآلية لتطوير التنمية المحلية فيدري عز الدين، المر ب 2
 .90، ص 6192/6192اليابس، سيدي بلعباس، السياسية، جامعة جيلالي 
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ة التي لحاكملطة الكامل إلا بتدخل من السه باأمينوهو بفضل هذه الطبيعة لا يمكن ت جتماعيالا
 1تحقيق وتنمية التضامن الاجتماعي.  تعمل على

 المعنيين:: الجمع بين الفرع الثالث
ر المــادي، الجمـع بــين المعيـار العضــوي المعيـا الإداريـين ذهبــوا إلـى غالبيـة الفقـه والقضــاء

هــو مشــروع ذو نفــع عــام، خاضــع : " لعــامالمعيــار المــزدوج عــرف " رولان " المرفــق ا الهــذووفقـاً 
، بسبب عدم كفاية أو عليا للحاكم، ويهدف إلى إشباع حاجات عامة الجمهورمنة أو للإدارة اللهيل

ي تحقق هـذه الأغـراض، ويخضـع لحـد أدنـى مـن القواعـد الخاصـة أعدم وجود مشروعات خاصة 
عام لتلبية وإشباع  معينشاا إدارته الدولة من أجل تحقيق ن ئه وتضمنتنشص، لنظام قانوني خا

 .2امتيازات السلطة العامةمواطنين مع استخدام لا اجياتح
 : العام المرفقعناصر المطلب الثاني : 

ره مــن المنظمــات والأجهــزة زيــد فــي تعريفــه وتمييــزه عــن غيــللمرفــق العــام عناصــر وأركــان ت
حقيق غرض من هي تاصر والخاصة على حد السواء، ومن أهم العنة عامال الإدارية المؤسساتو 

 ، الارتباا بالإدارة العامة، وجود امتيازات السلطة العامة  امأغراض النفع الع
 : النفع العامتحقيق غرض من أغراض لأول : الفرع ا

 فـي عـامال عـام، ويقصـد بـالنفعلهدف الأساسي للمرفـق العـام لوجـوده هـو تحقيـق النفـع الا إن
الخــدمات قــد ه مات عامــة للجمهــور، بحيـث هــذم خـدتقــديصـورته العامــة إشــباع حاجـات عامــة أو 

النقـل والمواصـلات وتكـون معنويـة  مادية كإيصال المياه والكهربـاء والغـاز أو تـوفير وسـائل تكون 
امــة هــو ركــن وعنصــر اري غيــر أن هــدف تحقيــق المصــلحة العامــة أو المنفعــة العدالإ كــالتنظيم

  3وعناصر المرفق العام. من أركانسي أسا

                                                             
 .90 لسابق، صري عز الدين، المرجع ادب 1
 .95 ، صسهالمرجع نف 2
 .6ص ، 6193ون الإداري، دار بلقيس، الجزائر، ب ا، القانشريفي ومريم عمارة وسعيد بوعلي، نسرين  3
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 ني: الارتباط بالإدارة العامة:االث الفرع
الدولـة إنشـاء ارتباا المرفق العام هو خضوع المرفق العـام للسـلطات العامـة المختصـة فـي 

لدولـة أو خضـع للسـلطات العامـة سـواء كانـت اإلغاء، فـالمرفق العـام يوسيراً وإدارة ورقابة و  وتنظيم
 1والولاية(لية ) البلدية المحأو  نوية العامة المركزية الإقليميةاص المعشخالأ غيرها من

 :: أنواع المرفق العامالثاني ثحبمال
 المرافـقإلـى هـذه وذلـك وفقـا للناحيـة التـي ينظـر منهـا  تنقسم المرافق العامـة إلـى عـدة أنـواع

عليهـــا، ا والإشـــراف رتهـــإدالعامـــة التـــي تتـــولى العامـــة تبعـــا لتعـــدد وتنـــوع نشـــاطها ونمـــط الســـلطة ا
ي تقدمها وهـل عامة، وطبيعة الخدمات التلإنشاء وتنظيم المرافق الية جبار الإ الإلزامية أو صفةوال
 .ة أم اقتصاديةاجتماعية أم مهنية أم تعليمي هي

 :عامة كالتاليالأنواع المختلفة للمرافق الوسنتطرق إلى هذه التقسيمات و 
 :يعة نشاطهامن حيث طب امةالع: تقسيم المرافق لالأو المطلب

 دية،عامة إدارية ومرافق عامة اقتصـاوفقا لطبيعة نشاطها إلى مرافق ة لعامتنقسم المرافق ا
 .عامة اجتماعية ومرافق عامة مهنية ونقابية، ومرافق

 :المرافق العامة الإدارية1-
 ل في صميميدختا س نشاطا إداريا بحالمرافق العامة الإدارية هي المرافق العامة التي تمار 

وجوهريـــا فـــي طبيعتـــه عـــن اري الـــذي يختلـــف اختلافـــا جـــذريا دا الإالوظيفـــة الإداريـــة، هـــذا النشـــا
 ذه المرافـق العامـة الإداريـة لنظـام قـانونيالخاص للأفراد، الأمر الذي يستوجب خضـوع هـ النشاا

لخــاص ن اانو اعــده عـن قواعــد القـواسـتثنائي هــو نظـام القــانون الإداري الـذي يختلــف فـي قو  صخـا
 .2كبيرا ااختلاف

                                                             
 .693ص بق، المرجع الساي ومريم عمارة وسعيد بوعلي، سرين شريفن 1
-26، ص 6119ائر، ز جامعية ، الزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجالنشاا الإداري، الج –عمار عوابدي، القانون الإداري  2

20. 
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ـــم يهتـــدي نمـــوع النـــورغـــم قـــدم هـــذا  لوضـــع معيـــار يمكـــن توظيفـــه  المرافـــق إلا أن الفقـــه ل
فــي علــى الأقــل، وتكمــن صــعوبة وضــع معيــار عليــه لمعرفــة هــذا النــوع مــن المرافــق  مــادوالاعت
افـق ر مال قهـاء إلـى القـول أنافق ذات الطابع الإداري، لذلك ذهـب بعـا الفر الم نشاطات اختلاف

 1.خرى افق الأر في عداد بقية أنواع الم لختد لا افق التير الم الإدارية هي مجموعة
 دخل ضــمن وظيفتهــاولا يمكــن لدولــة أن ترفــع يــدها عــن هــذا النــوع مــن النشــاطات لأنهــا تــ

 .الأفراد الطبيعية أو واجباتها اتجاه
 انون ريـات القـنظ اسـهافـق شـيد علـى أسر لمويرى محمد سليمان الطماوي إن هذا النـوع مـن ا

 .2الإداري الحديث
 :العامة الاقتصاديةافق المر  -0

 التي تمارس وتزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف مرافق العامةهي مجموعة ال
 تجارية أو مالية أو زراعية أو تعاونية، لإشباع حاجات عامة اقتصادية، صناعية أو اديةاقتص

 انون قلعد اوقوا العام الإداري واعد القانون لمزيج من قية صادافق العامة الاقتر وتخضع هذه الم
افق النقل ر أمثلة المرافق العامة الاقتصادية، م ري وقانون العمل( ومنالخاص )القانون التجا

افق تزويد المياه والكهرباء ر سكك الحديدية، موالبحري والجوي، ومرفق النقل بواسطة ال لبري ا
ات الطائر ات و سيار بية، وصناعة الالصناعات الحر ية ومرافق يائكيمرافق الصناعات المو  والغاز،
مة، ومرافق الأدوية والصيدلية، والمحلات التجارية العامة لمسارح العاالحمامات وا ومرافق

 3.لكبرى ا

                                                             
 .620، ص 9191 ن الإداري، د.ا، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانو  1
 .09، ص 9121 لفكر العربي، القاهرة،اسة مقارنة، الجزء الثاني، دار ار الإداري، دمحمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون  2
 .906-909، ص ص.9123، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، ظرية المرفق العام د حافظ ، نمحمو ، ود حافظمحم 3
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 ر الاشـتراكيب فيهـا التطـور الاقتصـادي وظهـور الفكـتعتبر مرافق حديثة النشـأة نسـبيا تسـب
 1.أصلها معهودة للأفرادكانت في اطات نش رسةولة إلى مماع بالدمما دف
 فـق الإداريـة لقواعـد القـانون العـام، فـإن الأمـرار المكان الفقه قد أجمع على إخضاع  ذاوإ مل

 المرافـق الإداريـة يتسـم عملــهخاصـة وقــد ثبـت ميـدانيا أن لمرافـق الاقتصـادية يكـن كـذلك بالنسـبة ل
ي تســاعد المرافــق الاقتصــادية التــيــات لا لالآ هــذهتكاليفهــا باهضــه، و بــالبطء وإجراءاتهــا معقــدة و 

 .نافسةراءات يسيرة يفرضها مبدأ المإلى أن تتحرر أكثر وتخضع لإج تاجتح
 ن العـامافق الاقتصادية إن خضـعت لآليـات القـانو ر ن المإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أ

 ا مــعإلــى زوالهــدي يــؤ  ســات الخاصــة ولربمــاجملــة، فإنهــا ســتلقى منافســة شــديدة مــن جانــب المؤس
 ء مجلـس الدولـة الفرنسـي إلـىلحـديث فـي القـانون الإداري وقضـاا أير لـمرور الوقت، لذلك اتجـه ا

 2.متحرير المرفق الصناعي من قيود القانون العا
ــــذ ــــار ال ــــد المعي ــــه حــــول تحدي ــــف الفق ــــد اختل ــــز المرافــــق الاقتصــــادية )الصــــناعية ولق ي يمي

 .الإدارية مرافقعن ال لتجارية(وا
 اريةة الإدتصادية والمرافق العامالاقامة يمكن التمييز بين المرافق الع ي إلى أنهرأب هذ

ي إدارته، فإذا كان على أساس نوعية النظام القانوني الذي يخضع له المرفق، ويستخدمه ف
بي القانون فقا إداريا، أما إذا كان خاضعا لأسلو لعام وحدها كان مر لأساليب القانون ا خاضعا
 .الخاص معا، فهو مرفق اقتصادي ون قانوالالعام 

 لهــذه المرافــق ينحصــر فــي أن غرضــهارأي آخــر إلــى أن الطــابع المميــز  بن ذهــفــي حــي
 3.ادات للإدارةر الأساسي أن تكون مصدر إي

                                                             
 ادة الماستر في الحقوق، جامعةلعمومية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهافق ار وني للمبوطيب عماد الدين، النظام القان 1

 .93، ص 6193/6195كرة، محمد خيضر، بس
 .31 السابق، صمحمد سليمان الطماوي، المرجع  2
 صر،القانونية، م الإداري، دراسة مقارنة، د.ا، دار الكتبي، النشاا ي، أسس الإدارة العامة التنظيم الإدار زكرياء المصر  3

 .109، ص 6112
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عين مـن المرافـق، علـى أسـاس شـكل المشـروع وذهب رأي ثالث إلـى التفرقـة بـين هـذين النـو 
ر يــدا كــان طة شــركة كــان مرفقــا اقتصــاديا، أمــا إذاواســب روعالمشــ ي، فــإذا أديــرمظهــره الخــارج أو

 .ا عاما إدارياسلطة عامة كان مرفق بواسطة
 النظـر إلـى طبيعـة النشـاا الـذي أما الرأي الراجح في الفقه فيأخذ بمعيار يقوم علـى أسـاس

 قـاوفا، اريـان يباشـر نشـاطا تجيكون هذا الأخير مرفقا اقتصاديا إلا إذا ك العام، فلا اوله المرفقز ي
للنظــام القــانوني بة لنســللأعمــال التجاريــة. أمــا بااري التجــللتعريــف المنصــوص عليــه فــي القــانون 

والخاص معا، ومـا يترتـب  القانوني العام يحكم المرافق الاقتصادية فتخضع لطبيعة نشاطها الذي
فــي اء العــادي بــالنظر ذلــك بحكــم اللــزوم مــن اختصــاص كــل مــن القضــاء الإداري والقضــ علــى
 .المتعلقة بها زعاتناالم

مـــة مـــن حيـــث خضـــوعها عا افـــقر عـــام باعتبارهـــا مقـــانون الم الحكـــاوتخضـــع مـــن ناحيـــة لأ
ومــن ناحيــة أخــرى تخضــع لأحكــام القــانون الأساســية التــي تخضــع لهــا المرافــق العامــة،  للمبــادئ

 1.رادعتبارها مرافق اقتصادية تباشر نشاطا شبيها بنشاا الأفاب صالخا
 :المهنية أو النقابية مةعالاالمرافق 3-

 هن الرئيسية فيتا يستهدف تنظيم المطا مهنيا ونقابيا بحزاول نشاتي تة الهي المرافق العام
 التنظـيم المهنـييـة مرافـق م، ومـن أمثلـة المرافـق العامـة المهنالدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسه

 .المعلمين ونقابةن، دسيونقابة المهندلة، كنقابة المحامين ونقابة الأطباء والصيا
 هيئة النقابة،وتتخذ صورة أو  لمالي والإداري،والاستقلال اوية لمعنفهي تتمتع بالشخصية ا

هـــا رقابـــة وتوجيـــه النشــاا المهنـــي، وقـــد مـــنح ل وهــي الأشـــخاص المرفقيـــة التـــي يكــون موضـــوعها
ضائها، فـي عأ  حلمهنة ورعاية مصالات السلطة العامة بهدف تنظيم از بعا حقوق وامتيا لقانون ا

                                                             
،  9112الأردن،  ة للنشر والتوزيع،عة الأولى، دار الثقافهاني علي الطه ا روي، القانون الإداري، الطب، اوي ر الطههاني علي  1

 62 ،621ص ص.
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الــدول ر أن غالبيــة اص بنفســها غيــمهــن والنشــاا الخــم التــنظ أن مهــام الســلطة الإداريــة الأصــل
 1.ه المهمة لأبناء المهنةهذ تفضل ترك

اء الإداري تغييــــر افــــق المهنيــــة لاختصــــاص القضــــر الم يفهــــم مــــن إخضــــاعولا ينبغــــي أن 
افق إداريـة إذ يظـل ر هي الأخرى م ظمةير على مستوى المنأو اعتبار هياكل التسي مهنيا طبيعتها
 2.لدولةلاختصاص القضاء الإداري داخل اع خضو ول المرفق

 :العامة الاجتماعيةالمرافق 4-
 تهدفتلـك التـي تسـ نشاطا عاما اجتماعيـا، ويقصـد بهـاوهي مجموعة المرافق التي تمارس 

 ومراكـــز هــورلجمة لتقـــديم إعانــات اتحقيــق خــدمات اجتماعيــة للجمهـــور مثــل المرافــق المخصصــ
 .حةالرااكز الضمان الاجتماعي والتقاعد ومر 
القـانون العـام والخـاص كمـا تمثـل منازعاتهـا افـق مـزيج مـن قواعـد ر ويحكم هذا النـوع مـن الم

 3.لإداري وأحيانا أخرى أمام القضاء العادياء االقض أمام
 لفـة بتقــديملمكة االمرافـق الاجتماعيـولقـد اعتبـر القضـاء الفرنسـي فـي بدايــة الأمـر منازعـات 

 .ةداريالمساعدات العامة منازعات إ
  الاجتماعي وبروز فكرة الأقساا التي يلزم بدفعهالضمان غير أن تطور النظرة لمؤسسات ا

يــر مــن الأحيــان فــي تـــولي القضــاء الإداري يتـــردد فــي كث مات المرفــق جعلــتالمنتفعــين مــن خــد
ائـري، ز يـز أيضـا للنظـام القـانوني الجيلتما االمرافـق، وامتـد هـذفي منازعات هـذا النـوع مـن  الفصل

المتعلـق بالمنازعـات فـي مجـال 1983ويليـة ج02فـي المـؤرخ 83- 15برجوعنا للقـانون  هث أنحي

                                                             
 ة الجزائر،الحقوق، جامع ية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كليةالنظام القانوني للمؤسسة العامة المهنبغداد كمال،  1

 .60، ص 6199/6196
 .93اد الدين، المرجع السابق، ص.بوطيب عم 2
 .92، ص.هالمرجع نفس 3
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م ين المحـــاكالعـــادي وبـــ قـــد وزع الاختصـــاص بـــين القضـــاء لمشـــرعنجـــد ا 1،الاجتمـــاعي الضـــمان
 .الإدارية

 :للمرفق العام : التقسيمات الأخرى المطلب الثاني
 ةناحيـفق العامـة المحليـة، ومـن لمراة واضمن من ناحية أولى المرافق العامة الوطنيتتي وه
 يـة ثالثـة المرافـق التـي تتمتـعافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجباريـة، ومـن ناحر أخرى الم

 .لعامة التي ليس لها شخصية معنويةوية والمرافق ابالشخصية المعن
 :لإقليمينطاقها اسب بح المرافق العامةيم تقس1-

 مرافـق العامـةذي تمـارس الالإقليمـي الـأو  طـاق الجغرافـيالن بحسـبتصنف المرافق العامـة 
 عـامعامة إقليمية أو محلية، فإذا كان المرفـق ال نشاطها في إطاره إلى مرافق عامة وطنية ومرافق

 بعالدولـة ويشـ لـيمإق عامـة علـى مسـتوى كـليقـوم بممارسـة ذلـك النشـاا المرفقـي ويقـدم الخـدمات ال
  لجمارك والمواصلاتع والأمن وامرافق الدفاكن مرفقا وطنيا، ة كالدولحاجات عامة لكافة سكان ا

 .رهاالسلكية واللاسلكية والتعليم والصحة وغي
 نشـــاطه فـــي إطـــار إقليمـــي محـــدود مـــن الدولـــة أمـــا إذا كـــان المرفـــق العـــام يقـــوم بممارســـة

افـــق ر أو مريـــد الميـــاه علـــى مســـتوى المدينـــة أو القريـــة، تو  رفـــقداخـــل المـــدن، ومكالمحافظـــات أو 
 2.لمنطقة أو مدينة بعينها اجات أو تؤدي خدماتوغيرها التي تشبع ح النظافة

 يـة عمليـة فـي حالـةليـة أو بلديـة لـه أهمى مرافـق وطنيـة ومرافـق محوتقسم المرافق العامة إل
 قوميـا تكـون الحكومـة المركزيـة فـقمر فـق، فـإذا كـان الاد مـن نشـاا المر ر إحداث ضرر لبعا الأف

                                                             
في  الصادر69ن الاجتماعي، ج.ر،ع ،زعات في مجال الضماعلق بالمناالمت1983جويلية 02المؤرخ في 15-83القانون  1

الاجتماعي،  مجال الضمانعلق بالمنازعات في يت6119ري ،فيف23المؤرخ في 08-08الملغى بالقانون رقم 9190يلية ،جو 05
 .6119مارس 02الصادر في 99ج.ر،ع ،

 062، ص .6112ن، زيع، الأردالقانون الإداري، د ا، دار الثقافة للنشر والتو ، نعانكواف ن 2
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 عن نشاا مرفق عـام ة، أما الضرر الناتجزينة العمومية للدولالخ ه منا عنتعويمسؤولة عن ال
 1.حلية أو البلدية بالتعويامحلي أو بلدي فتتحمل الوحدة الم

 :ث التزام الإدارة بإنشائهاالعامة من حي تقسيم المرافق2-
 المرفـقشـاء ي يتركها القانون للسلطة الإداريـة فـي إنلتة االحريقسيم هو مدى أساس هذا الت

 ريــة بضـرورة إنشـاء مرفـق عـام معـين كـان هــذالـزم القـانون السـلطة الإداأو عـدم إنشـائه، فـإذا لـم ي
 ن إحدى السلطات الإدارية على إنشاء مرفق مـاختياريا، أما على العكس إذا أجبر القانو فق االمر 

 2.بارياكان هذا إج
ت أنه سيشبع حاجة عامـة أر ذا ي التي تقدر إنشاء مرفق عام معين، إة هدولال والأصل أن

 .عاما أو خدمة عامة، وهذا يتم بشكل اختياري نفعا يحقق  أو
لزاميـــة( والمرافـــق ق العامـــة الإجباريـــة )الإين كـــل مـــن نـــوعي المرافـــويترتـــب علـــى التفرقـــة بـــ

المنتفعـين افق أو ر ن مع هذه الممليتعاالماف بحقوق ر ل الاعتالاختيارية أثار هامة في مجا العامة
ي مجـال الوسـيلة وخاصة في حالة إلغائها، وكـذلك فـبالمطالبة بالحصول على خدماتها  اتهابخدم

 .ةلمرافق العاملإلغاء هذه ا المستخدمة
 تية حقـوق مكتسـبة فـي الإبقـاء علـى المرفـق العـام إذا وجـدأ ادر وترتيبا على ذلك ليس للأف

 يـتم إلغـاء المرفـق لبـا مـاذ غاه، إتنفاذ الغـرض منـمرفق العام لاسـإلغاء ال لحةلمصالإدارة أن من ا
 .ةمتى ظهر أن الحاجة التي يشبعها المرفق العام لم تعد صالحة أو ضروريام الع

 وصف إلا برفع النص القانوني الذي أسبغ عليها كما أن المرافق العامة الإجبارية لا تلغى
 تـيريـة الجباق الإلحـال فـي المرافـبشـكل قـانوني كمـا هـو انص الـ ذلـكسـواء كـان العامة، المرافق 

 ار إداري صادر من المجلس البلدي في المرافق العامةر لمركزي، أو بشكل قتنشأ على المستوى ا

                                                             
ة الحقوق والعلوم ر، كليالماست شهادة مذكرة لنيل (بلدية ورقلة  دراسة حالة)في الجزائر عبد الجبار بابي، ترقية المرفق العام  1

 .96-99 ص،  6192/6192اح، ورقلة، السياسية، جامعة قاصدي مرب
 .96 ص، المرجع نفسه 2
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افـــق العامـــة الاختياريـــة فيـــتم إلغاؤهـــا دون ر ا المالإجباريـــة التـــي تنشـــأ علـــى المســـتوى المحلـــي، أمـــ
 1.لذلك الحاجة

 :ويةلمعنالاعتراف لها بالشخصية اعامة من حيث الفق مراتقسيم ال3-
 ا من الاستقلال وجانـبر ب إنجازها وإنشاؤها تتطلب قدمة الواجافق العار يرى المشرع أن الم

 ع المرفـق بالشخصـية المعنويـة التـيقيـق أهـدافها وعلـى هـذا الأسـاس يتمتـمـن أجـل تح من الذاتيـة
 قاتـهل نفة الدولـة، وبالتـالي يتحمـيـة مسـتقلة عـن ماليـماللنتائج أهمهـا ذمـة تترتب عنها جملة من ا

 المســؤوليات القانونيــة الناتجــة عنهــال مباشــرة نشــاطه يتحمــل كافــة وأرباحــه أو خســائره، ومــن خــلا
 القضـائية بصـورة مسـتقلة ومـن أمثلـةصفة الموظـف العـام وترفـع ضـده الـدعاوى العمال ويكتسب 
 2.ائري ز مركزي الجافق البنك الر هذه الم

لــى اللامركزيــة اتفــق الفقــه عمــن  نوعــاالمرفــق بالشخصــية المعنويــة اكتســب لتمتــع را ونظــ
 3.لإقليميةباللامركزية المرفقية وذلك لعدم الخلط بينها وبين اللامركزية ا هاسميتت

 ظ الدولــة بإدارتهــاشخصــية معنويــة فهــي تلــك التــي تحــتف أمــا المرافــق العامــة التــي لــيس لهــا
 فهـذه الـخ،… القضـاء حة و والصـالنسبة للمنتفعين لمرافق التعليم تها بيويوح نظرا لأهميتها سهابنف
 شاطها من جنسارة التي يكون نز ات المختلفة، فيتبع كل مرفق الو ر از موزعة بين الو  تكون افق ر الم

 4.نشاطه

                                                             
 .906نواف كنعان، المرجع السابق، ص. 1
محمد معة جا الحقوق والعلوم سياسية، الة ماجستير، كليةفي المرافق العامة، دراسة مقارنة، رس الإضراب، جبلالبقة عتي 2

 .36 ، ص 6113كرة ، خيضر، بس
 .29 جع السابق، صان محمد الطماوي، المر سليم 3
 .033، ص 1916مليكة الصروخ، القانون الإداري، د.ا، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب،  4
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سـواء تلحـق بأحـد أشـخاص القـانون العـام  قانون إنشـائها تتبـع أوويقصد بها بمجرد صدور 
وعلى أسـاس ذلـك تكـون هـذه وية لمعنة ولا تمنح لها في هذه الحالة الشخصية اليمحلاأو  الوطنية

 1.تابعة لأحد أشخاص القانون العام تبعية كاملة افقر الم
 :م المرافق العامةطار القانوني لتنظيالمبحث الثالث: الإ

 التـي سـيةساالقانونيـة الأبـادئ ون للمرفق العام هو مجموع الأحكام والقواعـد والمالقان النظام
 .تنظم المرافق العامة

 :القانوني للمرافق العامة امالنظول: المطلب الأ 
ة لتسـيير المرفـق يصعب إيجاد قانون واحد يحكم المرفق العـام، وذلـك كـون القواعـد القانونيـ

ه تجبــر ء يتميــز بطبيعــة نشــاا مختلفــة، ر، حيــث أن مرفــق القضــاتختلــف مــن مرفــق إلــى آخــ العــام
ة مهامــه بالاســتقلال تأديــخيــر عــدل والمســاواة ،وهــو مــا يلــزم علــى هــذه الأالد، الحيــا ى خاصــيةعلــ

 .ا أن تحد من هذه الاستقلالنهوالخضوع لأي جهة أو سلطة من شأ التبعيةدم التام وع
لا تسـتقل فـي عملهـا بـنفس الطريقـة التـي غير أن هناك مرافـق تقتضـي طبيعـة نشـاطها أن 

 متــه،تمــع بر لمجورة تعــود أثارهــا علــى اذلــك خطــ عــن نجمالقضــاء، لمــا يــرفــق مــل مفــي ع اهــاألفن
صية تفرض عليه توحيد مصدر القيادة وإصدار مثال له خصو على سبيل ال رفق الدفاع الوطنيم

 .معينة قيادية الأوامر إلى جهات
 م كل نشاا لوحده، وهـذاعاصرة قامت بتخصيص قواعد تحكوعليه، فإن معظم الأنظمة الم

مــثلًا: ه، فيحكمــقطــاع بقانونــه الأساســي الــذي حيــث خــص كــل  ري،زائــعمــل بــه المشــرع الج مــا
ا، القضــاء لــه قانونــه الخــاص بــه، الــدفاع لــه قــانون الخــاص بــه بهــ خــاصالا نهــقانو  الجامعــة لهــا

 2.انهظيفة العمومية قانو وللو 

                                                             
 .69 دين، المرجع السابق، صبو طيب عماد ال 1
 ،6192، جوان 4143 عبانف، العدد الأول والثاني، شالجامعي بتندو ركز للدراسات التاريخية والقانونية، الم لجزائريةلة المجا 2

 .922 ص
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نون بالإمكــان وضــع قــام كــل المرافــق، فإنــه ســن قــانون موحــد يحكــ وعليــه إذا كــان يصــعب
 1.تحكم المرافق العامة التيسية لمرافق والتي تتمثل في المبادئ الأساا ميعى جقواعد عل تسري 

 :ول: إنشا  المرافق العامةع الأ الفر 
 فيجمهور شاء المرافق العامة كلما وجدت حاجة الإن السلطات الإدارية المختصة تقوم بإن

ة فـــي ذلـــك ملتعســـماريـــة ( الدولـــة ) دخل الســـلطات الإدذلـــك ويعجـــز الأفـــراد عـــن تحقيقهـــا، وتتـــ
فـي  غـلاف مـالي معتبـرالتـي ترصـد لهـا  لعامـة، وخاصـةفـق المراالسلطة العامة تنشـ  ا إمتيازات

 2.اتهالعامة وإدار لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق  الميزانية،و ذلك
واختصاصــات الســلطة التنفيذيــة دون الجزائــر مــن صــلاحيات إن إنشــاء هــذه المرافــق فــي 

ة الموافقـــة علـــى يـــمكانوفـــي إ) ،ســـية أو مراســـيم تنفيذيـــةاســـيم رئامر  شـــكلالبرلمـــان ( فـــي  خلتـــد
ابتـداءً.  التي تلزم إنشائها، بحيث تقوم السلطة المختصة بإنشـاء المرفـق العـام ليةالاعتمادات الما

لمصـلحة  إلى ملكية عامة، كتأميمهـا ا المشروعات الخاصة كما تقوم السلطة بنقلملكية في بع
 .لعادابل تعويا عامة مق

 :عامةالفرع الثاني: إلغا  المرافق ال
الطريقــة والأداة ء المرافــق العامــة يــتم وفقــاً ولــنفس يــاً لقاعــدة تــوازي الأشــكال فــإن إلغــاطقمن

إذا نــص القــانون إلغــاؤه بقــانون إلا ا، فــإذا كــان المرفــق العــام قــد أنشــ  بقــانون وجــب هتأنشــأ التــي
 3.ذلك على خلاف
 :تي تحكم المرافق العامةاسية اللأسئ الثاني: المبادلب االمط
يــاة ة جوهريـة وحيويـة ومصـيرية فـي الحالمرافـق العامـة فـي الدولـة، عمليـسـيير يم وتتنظـإن 
سـيرها سـن لـى حدف إتهـ المرافق العامة لمبـادئ عامـة ككل، وتخضع تمع والدولةلمجا العامة في

                                                             
 .929 المرجع نفسه، ص،  للدراسات التاريخية والقانونية لة الجزائريةلمجا 1
 .661 لي، المرجع السابق، صيم عمارة وسعيد بوعشريفي ومر  نسرين 2
 .661 المرجع نفسه، ص، يفي ومريم عمارة وسعيد بوعلينسرين شر  3
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تمـع ولمـواطني الدولـة أن يحققــوا لمجلحيــاة العامـة فـي اوكفايـة ملائمـة فـلا يمكـن ل بانتظـام وإطـراد
يم، إلا الأمن والعدالة، الكهرباء والتعلخدمات المواصلات، الصحة العامة،  من متهحاجا ويشبعوا

المسـاواة وتكـافؤ  وسـير المرافـق العامـة فـي الدولـة فـي نطـاق مبـدأيم تنظـ عن طريق ضمان حسن
 :تم التطرق إليه فيما يليما يذا وه في الدولة العامة المرافق الفرص بين جميع المنتفعين من

 :مرافق العامةأ المساواة للمنتفعين في خدمات المبدل: الأو الفرع
 اتهة علــى إدارة المرافــق بــأن تقــدم خــدمايقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس التــزام الجهــات القائمــ

 لـون ال سـببدون تمييـز بيـنهم بجمهور الـذي يطلبهـا وتتـوفر فيـه الشـروا للاسـتفادة منهـا للكافة ;ا
 وجودة فـي جميـعهذا المبدأ م قتصادي وقاعدةعي أو الاالاجتما والجنس واللغة والدين أو المركز

وهـذا مـا أكــده 2بمســاواة الجميـع أمـام القــانون  والمواثيـق وإعلانـات الحقــوق التـي تقتضـي الدسـاتير
وتؤكـد  ضر تفـي ة والثلاثـون التـالتاسـعة والواحـد31 ) و09 )م فـي مادتيـه1996 تور الجزائـردسـ

 .1كل المواطنين بينلمساواة ى أساس االخدمة دون تمييز عل على تقديم
 جبات بإزالةالمواطنين والمواطنات في الحقوق والوا ضمان مساواة كللمؤسسات تستهدف ا

 ةة في الحياة السياسيان وتحول دون مشاركة الجميع الفعليالعقبات التي تعوق تفتح شهية الإنس
 2.فيةية والثقاماعجتوالاقتصادية والا

 مرفق التعليم والتكوينكرس مبدأ المساواة أمام  ئري ور الجزاأن الدستإضافةً إلى ذلك نجد 
الدولة  ومبدأ المساواة في تقلد المهام والوظائف في165،اني المادة لمجلأحقية التعليم ا المهني
 29.3 ة في المادةريبالضواجبات منها أداء ، والمساواة أيضاً في الالتزامات وال263المادة

 
 

                                                             
 .99، ص 6112وزيع، الجزائر، ا ، داري، جسور للنشر والتاف، الوجيز في القانون الإعمار بوضي 1
لمتضمن التعديل ا، 6192 مارس 06 فيالمؤرخ 01-16 الصادر بموجب القانون رقم1996 لدستور الجزائري لسنةا 2

 .09 والمادة 1المادة  ،12/10/6192المؤرخة في ، 93 عدد، الدستوري، ج ج.ر
 .9112( من دستور 29-20-52واد ) الم 3



 

21 
 

 :) اريةستمر الا )امة بإطراد وانتظام عمرافق الأ سير الالفرع الثاني: مبد
ومتواصل بحيث لا  بشكل مستمرا للجمهور تهالمرافق العامة لا بد لها أن تقدم خدما

لمرافق اء عن الفصل في الخصومات فإن توقف أحد هذه اجهاز القض نتصور توقف يمكن أن
ة والتي تتمثل في خلل ير خطالسات وانعكا ،بالمصلحة العامةعنها ضرر بالغ  جمالعامة سين

المرافق فقط،  تمع بحيث أن الدولة مهمتها الأساسية ليس إنشاءلمجوا حياة الفرد وإضطراب في
 .1للخدمات لأن طبيعة النشاا تقتضي ذلك يمهاوتقد بل تعمل على ضمان استمرارها

 :يير والتطورلعام للتغافق لمر ابلية الث: مبدأ قالفرع الثا
فق العام لها الحق في ة وتسيير المر ا تنظيم وإدار به الإدارة المنواإن المبدأ فوفقاً لهذا 
لمرفق العام في وسير المرافق العامة لأن فكرة ا طرق عمل وتنظيموتعديل قواعد و  تجديد وتغيير
 2.ومتطورة الأصل متغيرة

حاجيات تمع، وتلبية لمجتغيرات التي يشهدها الموا روفتجاوباً مع الظوهذا تماشياً و 
المرافق العامة في الدولة،  المبدأ لعملية تنظيم وتسير العامة للجماهير، ويضمن هذا حةلمصلا

حركة والتكييف مع الظروف وشروا المرونة الملائمة الواقعية وحرية ال ناصرعوامل وع
سلطات الإدارية المختصة بتنظيم للأ دحيث يعطي هذا المب ة والمستجدةوالمعطيات الطارئ

ر المرافق العامة إذا ما تغيرت وقواعد سيتغير شرا  سلطات وصلاحيات ق العامةر المرافوتسيي
 .3ق العامةالظروف المحيطة بالمراف
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 تمهيد:
صــد لاح الخــدمات العموميــة، تــدعى المر صــإب ي هيئــة خاصــة منوطــةأنشــأ المشــرع الجزائــر 

العلاقة بـين الإدارة والمـواطن، مـن العام، حيث يهتم هذا المرصد أساسا بإصلاح  قفني للمر الوط
الخدمة وتشخيص مختلف الاختلالات والنقائص التي تعاني منها  ة بينهما،ادة بعث الثقخلال إع

شـرع غيـة تحقيـق هـذه المهـام أنـاا الموب هـا،حلـول ل اولة إيجادالعمومية في شتى القطاعات، ومح
دورهــا، ومــنح لهــا اختصاصــا  أداء ل التــي تمكنهــا مــنبمجموعــة مــن الآليــات والوســائ الهيئــة هــذه

دون  باختصاصـاتها، لكـن أراءاها واقتراحاتها في المواضيع ذات الصلة استشاريا تبدي من خلاله
 .زامية تذكرأن يكون لهذه الآراء أية قيمة إل

وكــذا  أنواعهــا وموميــة لعا مرافــقلافصــل التطــرق إلــى ماهيــة اللــذا ســنحاول مــن خــلال هــذا 
 باحث التالية:الممن خلال  ظيميهاالقانوني لتنالإطار 

 ق العامالوطني للمرف المرصدماهية  :الأول لمبحثا

 المبحث الثاني: تنظيم وسير المرصد الوطني للمرفق العام

  المبحث الثالث: دور المرصد الوطني في عصرنة المرافق العمومية
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 العام الوطني للمرفقهية المرصد ام :الأول المبحث
 للمرفق مفهوم المرصد الوطني  :ولالأ  المطلب

مفهومـه والمقصـود  حصر محاولة هو الآمر بالصرف تعريف من يساسالأ الغرض أن لا شك  
 السـلطة تـذرعلا ت حتـى بدقـة بهـا المقصـود تحديـد يسـتوجبمـا  وهـو بصـفة الآمـر بالصـرف ،

 نائية.الاستث ظروفلا مبررات تحت القانون  اكبانته
 للمرصدلغوي التعريف ال :الاول الفرع

هــو المكــان الــذي تراقــب فــي تحركــات  تعريــف ومعنــى المرصــد فــي معجــم معــاني الجــامع،
 (فقهية )وأحوالها  الكواكب

التحـــري  والارتقـــاب، مكـــان الرصـــد والمراقبـــة كمـــا هـــو كـــذلكالمرصـــد: طريـــق الرصـــد  -
 1.والظواهر ائقلحقوالتقصي ل
و لمرصــد علــى أنــه تنظــيم إداري أفــي شــكله الالكترونــي تعريفــا لLarousseس قــامو  ويقــدم
المكـان  اطات الاقتصـادية، وهـو ذلـكشالمتعلقة بالن بعا الظواهر بملاحظة ورصد نقابي مكلف

  2.شيء ما وملاحظةالمخصص لرصد 
 لمرصد الوطنيالفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي ل

 رايينـ13المـؤرخ فـي  16-03سـوم رئاسـي بموجـب مر  شئتشارية أنهو هيئة است رصدالم 
مهامـــه التشـــاور مـــع الـــدوائر الوزاريـــة  يرأســـه الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة أو ممثلـــة، مـــن 6192،

لتقيــيم أعمــال تنفيــذ السياســة الوطنيــة والإشــراف عليهــا فــي ميــدان المعنيــة الأخــرى،  اتوالمؤسســ
المرفق نظيم والتدابير الرامية إلى تحسين ت راح القواعدتها مع اقرة وتطوير داوالإ قية المرفق العامتر 

                                                             
  ،6166فيفري  61تاريخ الاطلاع ww . almaany.comwلجامع، عربي عربي المتاح في الموقع ،عجم المعاني ام 1
دفاتر ام في إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، رصد الوطني للمرفق العو بن اعراب محمد ، دور المبن شناف منال  2

 .913، ص 6161، 19، العدد 96السياسة والقانون، المجلد 
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تكنولوجيـة وكـذا مـع حاجـات قتصـادية والاجتماعيـة والتكييفها مع التطورات الا العام وسيره، قصد
 .1 العام  مستعملي المرفق

 المرصد الوطني للمرفقالمطلب الثاني: نشأة 
وصل إليها  مة التيالأز  رضتهال ف، بصدفةالحا بم د الوطنيدة المرصلم تكن ولا

زها إلى الإطار التي لا تقتصر على رداءة الخدمات فقط، بل تتجاو زائر، و في الج المرفق العام
 القانوني والأخلاقي معا.

 المرصد الوطني لحقوق الإنسانالفرع الأول: 

 الوطني رصدالمأنش  9116فيفري ،20المؤرخ في 77/92وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 
 بحيث تم إنشائها فيداري والمالي ،مستقلة تتمتع بالاستقلال الإ سسةمؤ  وهونسان ،قوق الإحل

حامي الدستور يس الجمهورية، بصفة مباشرة ووضعت تحت إشراف رئظروف جد استثنائية 
 2.المواطنين الأساسية وحريات

الوطني  ولى المرصديتا مك4م حقوق الإنسان ،وهو جهاز مراقبة وتقويم في مجال احترا
لإنسان، كما ار كل إخلالات ما بحقوق اتوعية لحقوق الإنسان وإخطبعمل الالخصوص  ىعل

لس لمجية ورئيس االة حقوق الإنسان ترسل إلى رئيس الجمهور عن ح سنوية يقدم حصيلة
م يت5كانت محل تسوية ،بعد شهرين بعد تصفيتها من القضايا التي  الشعبي الوطني، ويتم نشرها

مام الذي يولونه للدفاع ن المواطنين المعروفين بالاهتمض الوطني مند اء المرصاختيار أعض
أربعة  وينصبهم رئيس الجمهورية بعد تعيينهم ت العموميةوق الإنسان وحماية الحرياعن حق

                                                             
، 16، عج. رج .6192يناير ،07ني للمرفق العام، المؤرخ في المتضمن إنشاء المرصد الوط03-16ي رقم لمرسوم الرئاسا 1

 .90/19/6192ة بتاريخ الصادر 
 .391، ص 62/16/9116الصادرة بتاريخ ، 95ج .ج. ر، العدد 9116ير ،فبرا916-22قانون رقم ،ال 2
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وعضوان  بي الوطني،شعلس اللمجا أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية وأربعة أعضاء يختارهم
 :كالآتيم وهستوري لس الدلمجاس ئير يختارهم 

 هدينتاره المنظمة الوطنية للمجاتخ عضو 
 لس الأعلى للقضاءلمجعضو واحد يختاره ا. 
  نقابة الوطنية للمحامينتختاره العضو واحد. 
  لس الإسلامي الأعلىلمجيختاره اعضو واحد. 
 12ني والتي تعني نساء تعينهم الجمعيات ذات الطابع الوط06 عضو، منهم

 .1ها كل سنتينسنوات تجدد نصف 04عضويتهم مدة، و  نسانالإ قوق بح

 مرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةثاني: الالفرع ال

الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنش  المرصد 
ابع صناعي هو مؤسسة وطني عمومية ذات ط 2002،2أفريل 03في  المؤرخ115/02
" المرصد " التنمية المستدامة ويدعى في قلب النص للبيئة و  نيلوطرصد االم سمى، يوتجاري 

 3.المالي والاستقلاليتمتع بالشخصية المعنوية 

كما يخضع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للقواعد المطبقة على الإدارة في 
 .4الدولة ويعد تاجراً في علاقته مع الغير علاقات مع

                                                             
 .391ص ن السابق، من نفس القانو  19المادة  1
ر  ستدامة، ج .ج.الم المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنميةأفريل 03المؤرخ في 115/02لتنفيذي رقم المرسوم ا 2

 .93، ص 90/19/6116الصادرة بتاريخ ، 66عدد
 ،16/995الرئاسي من المرسوم  19لمادة ا 3
 من نفس المرسوم. 16المادة  4
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لمرصد يكلف ا، بالبيئة، وتحدد مقره الجزائر وزير المكلفال وصايةتحت يوضع المرصد 
معنية بجمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي المؤسسات الوطنية والهيئات المع  بالتنسيق

هامه وضع شبكات الرصد وقياس ومن م ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها ، والتقني والإحصائي
م معطيات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلاذلك، جمع الير ة وتسالطبيعي الأوساا التلوث وحراسة
فة البيئية للأوساا والضغوا الممارسة على تلك تحسين المعر  اسات الرامية إلىوالمبادرة بالدر 

كما  ر المعلومة البيئية وتوزيعها ،المشاركة في إنجازها ونش الأوساا، وإنجاز هذه الدراسات أو
ت الحراسة لرصد وقياس التلوث وحراسة وشبكا جهويةبر ومخا المرصد على محطاتيتوفر 

مدير عام ويساعده مجلس علمي يقوم  دير المرصد مجلس إدارة ويسيرهلأوساا الطبيعية ويا
الأعمال فيما يخص دفه، وتقديم به لس العلمي للمرصد مساهمته في كل المسائل المتعلقةلمجا

وتوصيات فيما يخص برامج  ث يبدي أراءبحيمرصد المدير العام لل النقاا التي يرفعها إليه
 .1وتسييرها ومعالجتها نيات اكتساب المعطيات البيئيةسات والبحث وطرق تقومحاور الدرا

 المبحث الثاني: تنظيم وسير المرصد الوطني للمرفق العام

 هام الموكلة إليه كلهاصد الوطني للمرفق العام وطريقة عمله، والمإن تنظيم وسير المر 
المطلب الأول إلى تنظيم في  في تحقيق أهدافه التي يسعى إليها، سوف نتطرق اعده وتس دفبه

ي للمرفق العام، ثم في المطلب الثاني سنعالج فيه سير المرصد الوطني المرصد الوطن وتشكيل
 .ي للمرفق العامالث فنتناول فيه مهام وأهداف المرصد الوطنالمطلب الث للمرفق العام، أما

 لعامظيم الهيكلي والبشري للمرصد الوطني للمرفق ا: التنل الأو المطلب

 ، يتضح أنسابقاالمذكور  10-92من المرسوم الرئاسي رقم  19من خلال المادة 
 ه، وأعضاءه يتشكلون المرصد الوطني للمرفق العام يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثل

                                                             
 .92-95ص  مرجع  السابق،ال، 16/995المرسوم ( من 92-12-12-15-13-10المواد ) 1
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 ية الذين مارسوا وظائفالسام اتر لإطاتارون بخبرتهم من بين امن خمس شخصيات يخ عليا
 .، يقترحهم وزير الداخلية والجماعات المحليةولةالدعلى مستوى مؤسسات 

 الفرع الأول : هيكلة المرصد الوطني للمرفق العام

 لمرصد الوطني للمرفق العامالمتضمن إنشاء ا 92/10يتضح لنا من خلال المرسوم 
 ى الوزير المكلف بالداخلية أو ممثلكلة إلمو لعام المرصد الوطني للمرفق اأن مهمة رئاسة 

 وزارة الداخلية والجماعات المحليةلف بالداخلية والجماعات المحلية، بسبب علاقة لمكر االوزي
 ة والتي هدفها تقديم خدماتالتي تقوم بتسيير والإشراف على الإدارة المحلية والمرافق العام

مستوى  واطن ومشاكله التي يطرحها علىمن المة لمحليوكذلك لتقريب الإدارة الجمهور العامة 
 1.ديةالبل

 صد الوطني للمرفق العام نجد أن المرسوموإذا أردنا الحديث عن الهياكل التي تسير المر 
من  (91)  ب نص المادة العاشرةالمنش  لهذا المرصد لم يتطرق لها ولم يحددها ، إلا أنه حس

وعليه  " ويصادق عليه في أول إجتماع لهداخلي الظامه نصت على " يعد المرصد نالمرسوم قد 
سير  صد في تحديدها وتنظيمالهياكل التي سوف تسير المرصد موكلة لأعضاء المر فأمر 
 .عملها

 الفرع الثاني : تشكيلة المرصد الوطني للمرفق العام

 لة المرصد الوطني الذيحددت تشكي 10-92من المرسوم الرئاسي رقم  19حسب المادة 
 :تي ذكرهمالأعضاء الآ المكلف بالداخلية أو ممثله، من الوزير هيترأس

 ات السامية الذين يمارسون ر بين الإطا شخصيات يختارون لخبرتهم من( 15)خمس  _
 .وجماعات المحلية وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة، يقترحهم وزير الداخلية

                                                             
 .93 ، المرجع السابق، ص10-92المرسوم الرئاسي ،  نم 19المادة  1
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 :لى الأقلمدير ع ةو رتبرية المذكورة أدناه، ذو ممثلو القطاعات الوزا _

 .الماليةوزارة *

  المناجموزارة الصناعة و *

 .وزارة الطاقة*

 .وزارة التجارة*

 .السكن والعمران والمدينة وزارة*

 .وزارة النقل*

 وزارة التربية الوطنية*

 1.الإجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان *

 .المستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصلاح *

 .والإتصالا الإعلام كنولوجيتريد و وزارة الب*

 ة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن المديري( 19)ممثل  _

 عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي( 19)مثل م _

  عن الديوان الوطني للإحصاء( 19)ممثل  _

 .زير المكلف بالداخليةمجلسين شعبيين ولائيين، يعينهما الو ( 16) رئيسا _

 .ف بالداخليةيين بلديين، يعينهما الوزير المكلمجلسين شعب( 16)ا سرئي _
                                                             

 .39، المرجع السابق، ص 01-92من المرسوم الرئاسي ،  19لمادة ا 1
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 بع الوطني يختاران من بين الجمعيات الأكثرعن الجمعيات ذات الطا( 16)ممثلان _
 .تمثيلا

 .1عن وسائل الإعلام( 19)ممثل  _

ومن خلال  .كفاءتهأن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم ويمكن المرصد 
متباينون بين معينين  عضاءتقرائها يتبين لنا أن أعضاء المرصد الوطني أ واسادة منا للقراءت

وضع عامل الخبرة في  ثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، وقد تمومنتخبين إضافة إلى مم
ما القطاعات الوزارية الاستشارة ، بين تبر عاملا لازما ومهما فيالحسبان عند اختيارهم ، لأنها تع

 فيهم رتبة المدير على الأقل ، فهي اشتراية الـمـرصــد بـمـمـثــــلــــــيها الذين عضو في  ةلحاضر ا
 .وهي في احتكاك دائم ويومي بالمواطن اعات خدماتية ذات أهمية كبيرة وأيضا حساسةتمثل قط

 ء على مستوى الولاية أولمرسوم تحديد واضح للممثلين المنتخبين سواإلا أنه لم يحدد ا
والبلدية  أي المنتخبين من الولاية  أنه يستشف نتيجة لمكان المرصد وهو العاصمة، إلاية دالبل

لممثل وسائل  كذلك يبقى الأمر على حاله مفتوح 2. قة حزبية فيبقى الأمر مفتوحأما من أي طب
 . الإعلام

 ني للمرفق العاملث : كيفية احتساب العضوية في المرصد الوطالفرع الثا

لمدة  الوطنييعين أعضاء المرصد  10-92مرسوم الرئاسي رقم من ال 11مادة حسب ال
وهي  المؤسسات والهيئات التي يخضعون والتابعين لها،ثلاث سنوات اعتماد على اقت ا رح من 

                                                             
للعلوم وليات جامعة قالمة الجزائر، حالسياسات الإدارية العمومية في نصير سمارة، المرصد الوطني للمرفق العام إطار لتقويم  1

 .695-693، ص  6191، تاريخ النشر جوان 26الإجتماعية والإنسانية،العدد
 .93لسابق، ص ، المرجع ا10-92الرئاسي ، من المرسوم  91دة الما 2
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ء، يتم الأعضا لداخلية، وفي حالة انقطاع عهدة أحدفترة قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير ا
 1.لما تبقى من المدةنفسها  للأشكاااستخلافه بحسب 

 رصد الوطني للمرفق العامالمطلب الثاني: سير الم

ول معرفة كيفية اكتساب عضوية في المرصد الوطني للمرفق لدراسة هذا المطلب سنحا
 .ورية لعمل المرصد الوطني للمرفق العام ، ثم التطرق إلى انعقاد الجمعيات الد العام

 المرصد الوطني للمرفق العام ية فيو اب عضتسالفرع الأول: كيفية اك

طني لمدة يعين أعضاء المرصد الو 16-03المرسوم الرئاسي رقم من 09حسب المادة 
لمؤسسات سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناءاً على اقتراح من ا ثلاث

خلافه حسب م استتاء، يالأعضلة انقطاع عهدة أحد التي يخضعون لها، وفي حا والهيئات
 2للمدة المتبقية الأشكال نفسها

 يع الثاني: الاجتماعات الدورية لعمل المرصد الوطنالفر 

حسب المادة العاشرة من نفس المرسوم الرئاسي يقوم المرصد الوطني للمرفق العام بإعداد 
ت في ابع مر دورة عادية أر الوطني في  حيث يجتمع المرصد ،داخلي في أول اجتماع لهال نظامه

ب من رئيسه أو يطلب من ثلثي أعضائه أن يجتمع في دورات غير عادية بطل السنة، ويمكن
وفي إطار عمل المرصد الوطني للمرفق العام   ،جاء في المادة العاشرة ذا وفقاً لماعلى الأثل وه

عات داخلية والجماير وزارة اللسير المرصد في ميزانية تسي فقات الضروريةتكون تسجيل الن
   3 .محليةلا

                                                             
 .95، المرجع السابق، ص 10-92من المرسوم الرئاسي ،  11 المادة 1
 .95رجع السابق، ص ، الم10-92من المرسوم الرئاسي ،  11المادة  2
 .95ص من المرسوم الرئاسي نفسه، 10المادة  3
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 د الوطني للمرفق العامالمطلب الثالث: طبيعة مهام وأهداف المرص

منه والتي بينت  02ووفقاً لما جاء في نص المادة 92-10،حسب المرسوم الرئاسي رقم 
مهام كما أن للمرصد الوطني  1،ها مدينة الجزائرالمرصد الوطني هو هيئة استشارية ومقر  بأن

الأول خصص لمهام المرصد الوطني، والثاني خصص عين، ر في ف سنتطرق إليها وأهداف
 .للمرفق العام هداف المرصد الوطنيلأ

 مهام المرصد الوطني للمرفق العام الفرع الأول:

رية والمؤسسات المعنية يكلف المرصد الوطني للمرفق العام، بالتشاور مع الدوائر الوزا
يها في ميدان ترقية المرفق العام اف علر والإشل تنفيذ السياسة الوطنية أعمابتقييم  الآخرى 

 :ذه الصفة يكلف على وجه الخصوص بما يليبهو  ويرهاوالإدارة وتط

اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، قصد تكييفها مع  -
 .العام لمرفقوكذا مع حاجات مستعملي ا وجيةالاقتصادية والاجتماعية والتكنول وراتالتط

الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين  -
 .2الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام صد ترقيةالعمومية ق

مساواة ذا الوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكاقتراح كل تدبير رامي إلى ترقية حق -
 .العام لمرفقمن ا في الاستفادة

 

                                                             
 .90المرسوم، ص من نفس  16المادة  1
 .90لسابق، ص المرجع ا92-10وم الرئاسي ،من المرس 03ة لمادا 2
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مؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من العمل على إعداد كل الدراسات والآراء وال -
الأعمال الموجه لتحسين نوعية خدمات المرفق العام مع المساهمة في تبسيط  قيةا تر نهشأ

 .1تخفيفهاو  الإجراءات الإدارية

ا نهر التي من شألتدابياح كل العام وكذا دراسة واقترابعصرنة المرفق كما يكلف المرصد 
اص بعصرنة المؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخقيام الإدارات و  المساهمة في
رة يقترح المرصد الوطني كل التدابير التي تحفز على تطوير الإدا ذه الصفةبهالمرفق العام و 

قوم المرصد بتحفيز كما ي ،ميمهاثة للإعلام والاتصال وتعالحدي نولوجياتالالكترونية بإدخال التك
المرفق  للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات الةعلى وضع أنظمة وإجراءات فع

م والرد على تهالمعلومة وجمع آرائهم واقتراحا العام وتحسين الحصول المستعملين على
 .2مشكاويه

رساء راح وإتفي اقالمرفق العام بالمساهمة تحسين ظروف عمل أعوان كما يهدف إلى  -
 .داخل المرفق العام المهنية والآداب

 .ومستعمليهعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ب -

كما يعمل المرصد الوطني على التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في  -
 .لعام ومستعمليهالمرفق ا بين أعوان العلاقات

 .أعوان المرفق العام نشاطاتبتبطة ية القيم الأخلاقية المر ترق -

 .3عامة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق الالعمل على ترقية ثقاف- 

                                                             
 .90من المرسوم الرئاسي نفسه، ص  13 المادة 1
 .90من المرسوم الرئاسي نفسه، ص  15المادة  2
 .90المرجع السابق، ص 29-10رسوم الرئاسي ،من الم 12 المادة 3
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 الفرع الثاني: أهداف المرصد الوطني للمرفق العام

العلاقة بين الإدارة  جة الأولى هو تحسينأن عمل المرصد الوطني للمرفق العام بالدر 
 مثل قوة اقتراح لإيجاد الحلول لمشاكل المواطنوطني تلرصد االمواطن، بحيث مؤسسة المو 

ا يسعى إلى المساهمة في حل الإشكاليات تحسين الخدمة العمومية، كم ا في إطاربه والتكفل
الثقة في هياكل الدولة، كما واسترجاع  وتحسين العلاقة بينهما، المرتبطة بعلاقة المواطن بالإدارة

على هاماً لكونه يعمل مع الدوائر الوطنية، ويشرف  كسباً ملعام المرصد الوطني للمرفق ا يعد
وف، عن طريق تقديم تقارير واقتراحات إلى الظر  تقييم وتنفيذ السياسات الوطنية في أحسن

وعية الخدمات التي تقدمها ة تتعلق بنالجمهوري الوزير الأول مرحلياً وعرض تقارير سنوية لرئيس
 .1فق العمومية للمواطنالمرا

 ية: دور المرصد الوطني في عصرنة المرافق العمومالثالث لمبحثا

 الاصلاحات الإدارية تجسدت في عدة شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تسريع وتيرة
 لتغيرات الحاصلة في الجزائرلمواكبة اقطاعات حساسة وعلى علاقة مباشرة مع المواطنين وهذا 

 .والعالم

حلية عن طريق المرصد الوطني للمرفق العام ت المالجماعت جهود وزارة الداخلية واوكان
وطني لتبسيط الإجراءات في تقريب على تطوير الأداء للجهاز الإداري في إطار مخطط  تعمل

لى مستوى المرافق المحلية الوثائق الإدارية عالمواطن، وتسهيل عمليات استخراج  الإدارة من
ات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق التي ة أدو نى عصر والولايات، كما عملت عل رالبلدية والدوائ

 .تكوين ملف إداري  ق المواطن فيتره

                                                             
  dz/index.phpmassa.com-www.el/متاحة على الموقع  يومية إخبارية وطنية جريدة المساء 1

http://www.el-massa.com/dz/index.php
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 العمومية ونظراً لأهمية تحسين الخدمة، الخدمات النوعية عبر الانترنتوهذا بالاستعانة 
ثم المطلب الثاني  في مطلبين، الأول تحسين الخدمة العمومية، دراسة هذا الموضوع سنتناول
 .ارة العموميةالإد ةعصرن أساليب

 ني بالمرافق العمومية والمواطنعلاقة المرصد الوطالمطلب الأول:

بما  ية الخدمات العمومية لكل الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطنيحيث يهدف إلى ترق
 رزة أن تحقيقات و الهيئات العمومية كالمستشفيات ، مبر ادالأجانب على مستوى الإذلك  في

 سايرة الإدارة و المرفقائر لن يكون إلا بمز تدامة التي تسير عليها الجالمس ةلتنميالعصرنة و ا
 1.تي ترتبط بالمصلحة العامةالعام لجميع التطلعات ال

 علاقته مع المرافق العمومية:الفرع الأول

 رى تشكل محوراات العمومية الأخر طني للمرفق العام والإداإن العلاقة بين المرصد الو 
 ت التي تحتاجهادارات العمومية و أهمها حوسبة مختلف الإجراءاداء الإأسين رئيسيا لتح

 سين الاتصال بين المواطن والإدارة وتكوين الأعوانالإدارات إنشاء شبك إلكتروني بتح
 فتح طرق الطعن أمام المواطن لإرساء مبادئ التواصل و تعزيز الرقابة والعموميين في مجال 

 .دولة القانون 

 مع المواطنلاقته ع:انيالفرع الث

 وضمان قا بحقوق الانسان كالحق في التعليم والصحةإن المرفق العام مرتبط ارتباطا وثي
الحقوق  أجل ضمانالامن لكافة الأشخاص المتواجدين في التراب الوطني، فالمرصد يعمل من 

ت امؤسسال وهذا بالتعاون مع كافةالتي شكلت جوهر التعديل الدستوري الأخير، والحريات 

                                                             
ع الإلكتروني ،المنشور على الموقيا للإدارةاحمد ساحلي ،تصريح على هامش أشغال الدورة العادية للمرصد بالمدرسة العل 1

   .ps.dzww.a://whttpة لوكالة الأنباء الجزائري

http://www.aps.dz/
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الجزائر،لضمان  تحظى باهتمام واسع فينية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الانسان التي الوط
ع العام مبادئ النف لكافة الناس بطريقة منتظمة ومستمرة و دون ربح بغية تحقيق خدمة عمومية

 ي والمساواة أمام المرفق العاموالتضامن الاجتماع

 نيواطنتعامله مع شكاوي الم  :ثالثالفرع ال

 علق بتسيير المرفق العام مرتبطكفل المرصد الوطني للمرفق العام بمتابعة كل ما تيت
 طريقلمعالجة السريعة للشكاوي الموجهة له وهذا من خلال الارسال عن بحقوق المواطن با

 1.البريد الإلكترونيالبريد العادي أو عن طريق 

 ب عصرنة الإدارة العموميةالمطلب الثاني: أسالي

لدولة الجزائر فهي  عصرنة الإدارة العمومية ضمن الاهتمامات الرئيسيةعن  ثلحديا
الإداري ا تعتبر من الاستراتيجية العامة لإصلاح نهلعمومية لأجاهدة لإصلاح الإدارة ا تسعى

جي والنظام رفق العام، بالاعتماد على التطور التكنولو لتطوير وعصرنة الم ومدخلًا مهماً 
اقتصادية وهذا  تسيير مختلف الأعمال اليومية التي تحمل أبعاد دفبه اهغلالالمعلوماتي واست

 .مما ينقص في تكاليف الخدمات المقدمة للمواطن ةمن خلال تخفيف الإجراءات الإداري

عصرنة  ديث ورقمنة الوثائق التعاريفية ثمما سنتناوله في هذا المطلب بدايةل من تح وهذا
 .لبلديةا

 لوثائق التعريفيةنة امورق الفرع الأول: تحديث

جزائر المحلية في السنوات الأخيرة خطوات هامة دخول ال قامت وزارة الداخلية والجماعات
ي تعمل إحدى أهم الركائز الأساسية والاستراتيجية التمجال الإدارة الالكترونية التي تعتبر  إلى

                                                             
 حمد ساحلي، المرجع السابق.أ 1
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لإجراءات الإدارية يط اسل تبالمواطن من الإدارة، من خلاالخدمة العمومية وتقريب  على تحسين
تلقي الملفات وحفظ مليات الرقمنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في واستبدالها بع وإلغاء الوثائق
 .1تخراج الوثائقيسهل عملية اس البيانات، الذي

 الفرع الثاني: عصرنة البلدية

 التنموية هدافق الألجزائر والتي حالت دون تحقينظراً للمشاكل التي تواجهها البلدية في ا
 ووانتشار ظاهرة الفساد، أصبحت الضرورة الملحة نح وعلى رأسها هاجس العوائق البيروقراطية

 2.اتهالبلدية وأجهز  عصرنة

ي الجماعة أن البلدية ه 2016مارس  06المؤرخ في  2016حيث كرس دستور الجزائر 
البلدية هي القاعدة الإقليمية  انيةثه الفي مادت11/10قانون البلدية كما اعتبرها  3،للدولة القاعدية

 .سيير الشؤون العموميةممارسة المواطن وتشكل إطار مشاركة المواطن في ت ومكان اللامركزية

 اتهالدولة وهيئاالنظر إلى الوجود الدستوري للبلدية يضمن لها مكانة مميزة بين مؤسسات ب
عددة أهمها مصلحة الحالة ت متاخدم باشرة مع المواطنين عن طريقومعاملتها الم 4المختلفة،
راج وثائق الحالة هم المصالح والنواة الأولى للإصلاح من خلال استخباعتبارها من أ  المدنية
طلبات المواطنين شهادات ميلاد، شهادات تسجيل ولادات، ... إلخ، ونظراً ل ية بأنواعها منالمدن

ات المحلية، برقمنة وعصرنة جماعلة واد كبير، قامت وزارة الداخليبعد لاستخراج هذه الوثائق

                                                             
 م (، مذكرةتحسين الخدمة العمومية في الجزائر ) دراسة حالة المصلحة البيوميترية لبلدية أولاد إبراهي ضالع بلخالد، آليات 1

 .00، ص 6192/6199والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  كلية الحقوق تور مولاي الطاهر، سعيدة، ماستر، جامعة الدك
ئر في ظل مقارنة الحوكمة الالكترونية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية دارة المحلية في الجزافاء معاوي، تفعيل أداء الإو  2

 .99جانفي، ص91مه لخضر، الوادي، العدد ،ية، جامعة الشهيد حلوم السياسالحقوق والع
 تضمن التعديلالم 2016مارس  06لمؤرخ في ا 01-16ن رقم قانو الصادر بموجب ال، 6192دستور الجزائر سنة  3

 .12/10/6192  صادرة بتاريخ، 93ع  ،ج.ر،الدستوري 
 .915، ص6196ر، بعة الأولى، الجزائتوزيع، الطعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر وال 4
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هيل عملية الوصول إلى باستعمال الوسائل التكنولوجية، ومن أجل تس كوميةالمرافق الإدارية الح
 1.المواطنين في أقل وقت وجهد لسجلات وتحقيق احتياجاتا

وتحسين نوعية  داريةذا البرنامج المتعلق بتخفيف الإجراءات الإوفي إطار تجسيد ه
معاناة  قليمية، ولتخفيف منللمواطنين وعصرنة الإدارة المحلية والجماعات الإدمة قالم الخدمات

إنشاء  لاستخراج شهادة الميلاد من مكان ولادته، ثم ن مشاكل وأعباء التنقلالمواطنين وإرهاقهم م
 .2للحالة المدنيةالسجل الوطني الآلي 

 

                                                             
ولاي السياسية، جامعة الدكتور محقوق والعلوم ة اللخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة ماستر، كليحاكمي حمزة، إصلاح ا 1

 .99، ص 6195/6192الطاهر، سعيدة، 
سجل الوطني لشروع في العمل بالتتعلق با9361المؤرخة في فيفري ،9305الداخلية والجماعات المحلية رقم ،تعليمة وزير  2

 .المدنية  الآلي الأوتوماتيكي للحالة
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 خلال العشريتين الأخيرتين تلقول بأن الجزائر قد بذلسة، يمكن ادراذه الوفي ختام ه
مة، منها ما حقق نجاحاً معتبراً ومنها ما لم يتوج بنفس جهودات كبيرة لإصلاح المرافق العام

العام  ه الجهود كانت إنشاء المرصد الوطني للمرفق، وأخر هذالنجاح لحد الساعة القدر من
المؤرخ  16-03 لمحلية بموجب المرسوم الرئاسي رقمالجماعات اة و داخليال والذي ألحق بوزارة

استشارية لمرافقة ومتابعة عملية الإصلاحات ، حيث أوكلت له مهام  6192جانفي  07 في
 .والمرافق العامة وعصرنة الإدارات العمومية

ه ون هذرفق العام، يلاحظ أنه ورغم كمتصفح للتركيبة المكونة للمرصد الوطني للمإن ال
العدد  تمثيل ومن حيثا تبقى غير كافة من حيث النهالعديد من القطاعات غير أمست  لهيئةا

ة الرقعة الترابية للجزائر من جهة ومن حيث حجم المشاريع والمسار الإصلاحي لشساع بالنظر
 .ت العليا للبلاد من جهة أخرى السلطا التي سطرته

 رة في مجال الإصلاحاتخطوات كبي خطتر قد الواقع المعاش نجد أن الجزائبالنظر إلى 
مت بشكل فعال في عصرنة لالكترونية التي ساهعيل البرامج االإدارية والخدماتية، حيث تم تف

ر الالكتروني، والأهم من العمومية، مثل استحداث بطاقة التعريف الالكترونية وجواز السف الإدارة
والمرصد  يةالمدن لات الحالةسج اء فيتحيين القوائم وتصحيح الأخط الإصلاحات هو هذه

خدمات  عصرنةي المساعدة لإصلاح و خير المبذول فهود الألمجالوطني للمرفق العام هو ا
 وطني للمرفقالمرافق العامة المقدمة للجمهور، غير أن أي محاولة لتقييم مدى فعالية المرصد ال

تكون  لا يمكن أنة، عموميدف لترقية الخدمات الته التيالعام على أنه آلية من آليات 
اشر عمله مكن تقييمه لأنه لم يبني حيث لا يوشاملة، نظراً لحداثة نشأة المرصد الوط موضوعية

 .تمر على نشأته إلا فترة وجيزة بشكل كامل ولم



 

41 
 

ر جيد لمساعدة على إصلاح المرافق العمومية هو أموالمرصد الوطني للمرفق العام بادرة ل
نفيذ المهام المسندة إليه، وباعتبار المرصد الوطني م من أجل تلدعحتاج حد ذاته، إلا أنه ي في
 .د للكثير من الوسائل لتحسين أدائههيكلًا استشارياً يفتق مرفق العاملل
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 قائمة المراجع:

ارس م 12المؤرخ في 92-19الصادر بموجب القانون رقم 9112الدستور الجزائري لسنة 
، 12/10/6192المؤرخة في ، 93، المتضمن التعديل الدستوري، ج ج.ر، عدد 6192
 .9112( من دستور 29-20-25المواد )  .09مادة وال 1المادة 

مارس  06المؤرخ في  16-01الصادر بموجب القانون رقم ، 6192 جزائر سنةدستور ال
 .12/10/6192  صادرة بتاريخ، 93 ع ،ج.رالدستوري، المتضمن التعديل 2016

المرصد الوطني للمرفق العام، المؤرخ في  المتضمن إنشاء92-10المرسوم الرئاسي رقم 
 .90/19/6192، الصادرة بتاريخ 16ج .ج. ر، ع6192يناير ،12

 .10-92مرسوم الرئاسي ، ال من 19المادة 

ق تتعل6193المؤرخة في فيفري ،9305تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم ،
 للحالة المدنية ني الآلي الأوتوماتيكيبالشروع في العمل بالسجل الوط

أفريل المتضمن إنشاء المرصد الوطني 10المؤرخ في 995/16المرسوم التنفيذي رقم 
 .90/19/6116، الصادرة بتاريخ 66تنمية المستدامة، ج .ج. ر عددللبيئة وال

منازعات في مجال الضمان المتعلق بال9190جويلية 16المؤرخ في 90-95القانون 
-19الملغى بالقانون رقم 9190جويلية ،15ي الصادر ف69الاجتماعي، ج.ر،ع ،

تماعي، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاج6119فيفري ،60المؤرخ في 19
 .6119مارس 16الصادر في 99ج.ر،ع ،

، الصادرة بتاريخ 95ج .ج. ر، العدد 9116فبراير ،916-22القانون رقم ،
62/16/9116. 
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 ،16/995 نفيذيالتن المرسوم م 19المادة 

 .16/995( من المرسوم 92-12-12-15-13-10مواد )ال

ياسات الإدارية العمومية في نصير سمارة، المرصد الوطني للمرفق العام إطار لتقويم الس
، تاريخ النشر 26الجزائر، حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية، العدد 

 . 6191جوان 

مذكرة  محلية في الجزائر،ية اللتطوير التنم كآلية دري عز الدين، المرفق العام المحلي
ة، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسي العامة، لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة

 .6192/6192جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

تطوير التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة بدري عز الدين، المرفق العام المحلي كآلية ل
سيدي بلعباس، ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، ماجستير، كل

6192/6192. 

 رة لنيل شهادةوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر، مذكبغداد كمال، النظام القان
 .،6199/6196 قوق، جامعة الجزائر،جستير، كلية الحالما

ة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق تيقة بالجبل، الإضراب في المرافق العامة، دراسة مقارنع
 . 6113والعلوم سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 

ل شهادة الماستر تخصص إيناس غربي، المرصد الوطني للمرفق العام، مذكرة تخرج لني
معة جيلالي اليابس، سيدي جاالسياسية،  علومق والق، كلية الحقو القانون العام المعم

 .6192/6192بلعباس، 

رافق العموميةن مذكرة ماستر كلية الحقوق والعلوم ماد الدين، النظام القانوني للموطيب ع
 .6193/6195السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ر، ب ا، القانون الإداري، دار بلقيس، الجزائنسرين شريفي ومريم عمارة وسعيد بوعلي، 
6193. 

ديوان المطبوعات  اني ،ري، الجزء الثالإدا النشاا –ر عوابدي، القانون الإداري عما
 .6119ائر، ز الجامعية ، الج

افق العمومية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل ر بوطيب عماد الدين، النظام القانوني للم
 .6193/6195محمد خيضر، بسكرة،  شهادة الماستر في الحقوق، جامعة

اسة حالة بلدية ورقلة ( مذكرة لنيل عبد الجبار بابي، ترقية المرفق العام في الجزائر )در 
شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

6192/6192 . 

د، آليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر ) دراسة حالة المصلحة ضالع بلخال
 يدة،ي الطاهر، سعذكرة ماستر، جامعة الدكتور مولادية أولاد إبراهيم (، مالبيوميترية لبل

 .6192/6199وم السياسية، قسم العلوم السياسية، قوق والعلكلية الح

حاكمي حمزة، إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم 
 .6195/6192السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 

باب الجامعة، الإسكندرية، د.ا، مؤسسة شفؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، 
9191. 

دار الفكر  اسة مقارنة، الجزء الثاني،ر محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، د
 .9121العربي، القاهرة، 

، جامعة القاهرة ،  ام ، كلية الحقوق نظرية المرفق الع افظ ،محمود ح، حافظود محم
9123. 
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رنة، لإداري، دراسة مقااشاا الإداري، الن العامة التنظيم كرياء المصري، أسس الإدارةز 
 .6112 د.ا، دار الكتب القانونية، مصر،

القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة  وي،ار هاني علي الطه، اوي ر الطههاني علي 
 . 9112الأردن،  للنشر والتوزيع،

وزيع، الأردن، لثقافة للنشر والتنواف كنعان، القانون الإداري، د ا، دار ا، كنعانواف ن
6112. 

 .6191عة النجاح الجديدة، المغرب، مليكة الصروخ، القانون الإداري، د.ا، مطب

ونية، المركز الجامعي بتندوف، العدد الأول لتاريخية والقانسات اللدرا جزائريةلة اللمجا
 .6192، جوان 1434 نوالثاني، شعبا

لإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ا ، ياف، الوجيز في القانون اعمار بوض
6112. 

ي إصلاح لمرفق العام فطني لور المرصد الو بن شناف منال و بن اعراب محمد ، د
 .6161، 19، العدد 96دفاتر السياسة والقانون، المجلد الخدمة العمومية في الجزائر، 

 مدرسة العليا عادية للمرصد بالحلي ،تصريح على هامش أشغال الدورة الاحمد سا

ئر في ظل مقارنة الحوكمة الالكترونية، وفاء معاوي، تفعيل أداء الإدارة المحلية في الجزا
جامعة الشهيد حمه مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .ينفجا91لخضر، الوادي، العدد ،

لجزائر، زيع، الطبعة الأولى، اعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتو 
6196. 
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 حمد الله



 

 :الملخص
تهدف هذه الدراسة التعرُّف إلى المرصد الوطني للمرفق العام، الذي أنشـ  بموجـب  

، وهو هيئة مركزيـة رسـمية، تقـوم 6192يناير  2الموافق ل  10 – 92مرسوم رئاسي رقم 
بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية، والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة 

لدراسـة الموضـوع مـن خـلال المجزاوجـة بـين المقاربـة القانونيـة والمـنهج وتطويرهما. عالجـت ا
 .التحليلي. دلَّت أهم النتائج على أن مصير المرصد لن يلطول كثيرًا

الكلمـات الدالـة: المرصـد الـوطني للمرفـق العـامئ الهيئـات الاستشـاريةئ  :الكلمات المفتاحية
 التقاريرئ وزارة الداخليةئ تطوير الإدارة الجزائرية.

Summary: 
 This study aims at the National Public Facility Observatory, 
established by Presidential Decree No. 16-03 of 7 January 2016, 
which is an official central body that evaluates and oversees the 
implementation of the National Policy in the field of Public Facility 
upgrading and management. The study addressed the topic by 
combining the legal approach with the analytical approach. The 
most important results indicated that the fate of the observatory 
would not be much longer. 
Keywords: keywords: national observatory of the General Annex; 
Advisory bodies; reports; Ministry of Interior; Development of 
Algerian administration. 




